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 المقدمة الأكاديمية

 

عالم تحولاً جذرياً في مفهوم الدولة والإقليم، حيث لم تعد الأرض اليابسة هي المكان الوحيد لإقامة الكيانات السياسية، بل يشهد ال

امتدت الطموحات البشرية نحو إنشاء دول ومدن عائمة في أعالي البحار خارج الولاية الوطنية لأي دولة ساحلية. إن ظاهرة 

سي ستيدنج تطرح تحديات قانونية غير مسبوقة أمام قانون البحار التقليدي الذي صُمم لتنظيم السفن الاستيطان البحري أو ما يعرف ب

والمنشآت الثابتة وليس المجتمعات السياسية الدائمة. إن الهدف من هذا الكتاب هو تأسيس فرع قانوني جديد يسمى القانون الدولي 

الكيانات السياسية العائمة في أعالي البحار. إننا نقف أمام مفترق طرق تاريخي للاستيطان البحري، ينظم إنشاء وإدارة والاعتراف ب

حيث قد تؤدي الفوضى القانونية في البحار إلى نزاعات إقليمية أو استغلال غير منضبط للموارد البحرية، مما يستدعي وجود إطار 

يسعى لسد الفراغ التشريعي الحالي فيما يتعلق بسيادة الدول  قانوني دولي ملزم لإدارة هذه الكيانات الناشئة. إن هذا العمل البحثي

العائمة، ووضع آليات للاعتراف الدولي بها مع ضمان التزامها بالقانون الدولي. إن الحاجة ملحة اليوم لتطوير قانون دولي بحري لا 

معات البحرية المستقلة. ومن هنا تأتي أهمية هذا يكتفي بتنظيم الملاحة، بل ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجت

المؤلف الذي يجمع بين قانون البحار والعلوم السياسية، مقدماً رؤية شاملة للتحديات الناشئة عن الاستيطان البشري في المحيطات، 

 حديث.ليكون مرجعاً للباحثين وصانعي القرار في مواجهة أكبر تحول جيوسياسي يواجه البشرية في عصرها ال

 

 الفصل الأول إشكالية السيادة في أعالي البحار وفق اتفاقية الأمم المتحدة

 

الإطار القانوني الرئيسي الحاكم للفضاءات البحرية، ولكنها لم تتناول بشكل  1982تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

في أعالي البحار. تنص الاتفاقية على حرية أعالي البحار، ولكنها صريح إمكانية إنشاء دول ذات سيادة كاملة على منصات عائمة 

تحظر مطالبات السيادة الوطنية على أي جزء منها، مما يخلق إشكالية قانونية جوهرية للدول العائمة الطموحة. إن التفسير الحرفي 

فتح باباً للاستثناءات بناءً على مبدأ تقرير المصير للاتفاقية قد يمنع نشوء دول جديدة في البحر، ولكن التطور العرفي والقانوني قد ي

والابتكار السياسي. يجب أن يرسخ القانون الدولي مبدأ أن السيادة في أعالي البحار ممكنة نظرياً إذا لم تتعارض مع حرية الملاحة أو 

ادية تستغلها بعض الجهات الأمن الدولي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع الفوضى. إن غياب النصوص الصريحة يخلق منطقة رم

لإنشاء كيانات شبه دولة دون اعتراف كامل. إن وضع تعريف دقيق للسيادة البحرية هو الأساس لبناء نظام قانوني متكامل يواكب 

 طموحات الاستيطان البشري الجديد، ويحول البحر من مجرد ممر ملاحي إلى فضاء سياسي واجتماعي دائم.

 

 العائمة والكيانات البحرية المستقلة الفصل الثاني تعريف الدول

 

 تعتبر الدول العائمة فئة جديدة من الكيانات السياسية التي تتميز بوجودها الدائم على منصات عائمة في المياه الدولية، مما يميزها عن

حو تنظيمها، حيث يجب أن تشمل السفن أو المنصات النفطية المؤقتة. إن التعريف القانوني الدقيق لهذه الكيانات هو الخطوة الأولى ن

عناصر الدولة التقليدية من سكان وإقليم عائم وحكومة وقدرة على الدخول في علاقات دولية. إن غياب تعريف موحد في المواثيق 

ر الدولية يخلق ثغرة تسمح بظهور كيانات إجرامية أو ملاذات ضريبية تحت مسمى دول عائمة. يجب أن يرسخ القانون الدولي معايي

دقيقة لتمييز الدولة العائمة الشرعية عن المنشآت التجارية أو غير القانونية. إن توسيع نطاق التعريف ليشمل المجتمعات المستدامة 

بيئياً يضمن شمولية الحماية القانونية، ويمنع التلاعب بالمصطلحات لتجنب المسؤولية. إن وضع تعريف دقيق هو الأساس لبناء نظام 

قانونية دولية  Subjectsيواكب ظاهرة الاستيطان البحري، ويحول الكيانات العائمة من مجرد هياكل هندسية إلى قانوني متكامل

 معترف بها.

 

 الفصل الثالث شروط الاعتراف الدولي بالدول البحرية الناشئة

 

ولكنه يخضع لشروط سياسية وقانونية معقدة يعتبر الاعتراف الدولي هو البوابة القانونية لدخول الدول العائمة إلى المجتمع الدولي، 

قد تعيق نشوءها. يجب تطوير معايير موضوعية للاعتراف بالدول البحرية، تشمل الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق 

يس القضية ومنع الإنسان، والقدرة على التحكم في إقليمها العائم. إن الاعتماد على الاعتراف السياسي البحت قد يؤدي إلى تسي

كيانات شرعية من الوجود. يجب أن تلعب الأمم المتحدة دوراً محورياً في منح صفة المراقب أو العضو للدول العائمة المستوفية 

للشروط. إن غياب آليات واضحة للاعتراف يخلق حالة من عدم اليقين القانوني تهدد استقرار هذه الكيانات. إن وضع بروتوكول 

ف بالدول البحرية يضمن الشفافية والعدالة، ويمنع استخدام الاعتراف كأداة للابتزاز السياسي. إن الشرعية الدولية هي دولي للاعترا

 أساس بقاء الدول العائمة، ولا يجوز أن تعتمد على أهواء الدول الكبرى فقط.

 

 الفصل الرابع الجنسية الوطنية لسكان المنصات البحرية العائمة
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ية سكان الدول العائمة إشكالية قانونية معقدة، حيث قد يأتون من خلفيات وطنية متنوعة ويرغبون في حمل جنسية تثير مسألة جنس

الدولة العائمة فقط. إن القانون الدولي الحالي يربط الجنسية بالدولة القائمة على الأرض، مما يخلق تحديات لسكان البحر في 

تطوير مفهوم الجنسية البحرية المستقلة التي تعترف بها الدول الأخرى وتسمح  الحصول على وثائق سفر وحقوق قنصلية. يجب

لحامليها بالتنقل والحماية الدولية. إن انعدام الجنسية لسكان المنصات العائمة يهدد حقوقهم الأساسية ويعرضهم للاستغلال. يجب أن 

أي فرد يعيش على إقليمها. إن تنظيم الجنسية البحرية  Statelessتلزم الدول العائمة بمنح جنسيتها لسكانها الدائمين، وضمان عدم 

هو حماية للهوية القانونية للأفراد، ويضمن اندماجهم في النظام الدولي دون عوائق بيروقراطية. إن الحق في جنسية بحرية هو حق 

 إنساني أساسي في عصر الاستيطان المائي.

 

 ري للدولة العائمةالفصل الخامس النظام القانوني للإقليم البح

 

يحدد الإقليم البحري للدولة العائمة نطاق سيادتها القانونية، ويشمل المنصة نفسها والمياه المحيطة بها ضمن حدود معقولة. إن تحديد 

تحدد  هذا النطاق يحتاج إلى توازن بين سيادة الدولة العائمة وحرية الملاحة الدولية في أعالي البحار. يجب تطوير معايير دولية

المنطقة الاقتصادية الخالصة المصغرة للدول العائمة، بما لا يعيق المصالح الدولية المشروعة. إن الغموض في حدود الإقليم العائم قد 

يؤدي إلى نزاعات مع السفن المارة أو الدول الساحلية المجاورة. يجب أن ترسم الحدود بدقة وتنشر في السجلات الدولية لضمان 

لأمن القانوني. إن حماية الإقليم العائم من التعدي الخارجي هو واجب دولي، ولا يجوز انتهاك حرمة الدولة العائمة إلا في الشفافية وا

 حالات الجرائم الدولية الخطيرة. إن وضوح النظام الإقليمي هو أساس الاستقرار السياسي للكيانات البحرية الناشئة.

 

 لموارد حول المنصات العائمةالفصل السادس الحقوق السيادية على ا

 

حق تملك الدول العائمة حقوقاً سيادية على الموارد الطبيعية في المياه المحيطة بها، مثل الثروة السمكية والطاقة المتجددة، ولكن هذا ال

ية المشتركة. إن ليس مطلقاً. يجب تنظيم استغلال الموارد البحرية بما يضمن الاستدامة البيئية وعدم الإضرار بالمصالح الدول

الاستغلال الجشع للموارد قد يثير نزاعات مع الدول الأخرى أو منظمات الصيد الدولية. يجب تطوير نظام تراخيص دولي 

لاستخراج الموارد حول الدول العائمة، يضمن مشاركة العوائد أو الحماية البيئية. إن غياب التنظيم يخلق بيئة خصبة للنهب البحري 

ارد قبل نضوجها. إن الحقوق السيادية على الموارد هي مصدر حياة للدول العائمة، ولكنها يجب أن تمارس بمسؤولية واستنزاف المو

 دولية. إن التوازن بين الحق في الثروة والواجب في الحفظ هو جوهر القانون البحري الجديد.

 

 الفصل السابع الدفاع عن النفس والحماية الأمنية في أعالي البحار

 

ك الدول العائمة حق الدفاع عن نفسها ضد الهجمات أو القرصنة، ولكن قدراتها العسكرية يجب أن تكون محدودة لمنع سباق تمل

التسلح البحري. يجب تطوير بروتوكولات أمنية دولية تنظم تسليح الدول العائمة، وتسمح لها بالدفاع الشرعي فقط دون تهديد 

روري لحماية السكان والممتلكات، ولكن يجب أن تخضع لرقابة دولية لمنع تحولها إلى الجوار. إن وجود قوات أمنية بحرية ض

ميليشيات غير نظامية. إن غياب الأمن في أعالي البحار يهدد استقرار الدول العائمة، ويحتاج إلى تعاون مع خفر السواحل الدولي. 

ة، ولا يجوز استخدامه كذريعة للعدوان. إن الحماية الأمنية إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يمارس وفق مبادئ التناسب والضرور

 هي واجب الدولة العائمة تجاه سكانها، ولا يجوز التفريط فيها بحجة الحياد المطلق.

 

 الفصل الثامن النظام الضريبي والجمركي للدول البحرية المستقلة

 

جمركية على أنشطتها الاقتصادية، ولكن هذا الاستقلال قد تتمتع الدول العائمة باستقلال مالي يسمح لها بفرض ضرائب ورسوم 

يستغل للتهرب الضريبي العالمي. يجب تطوير معايير دولية لمنع تحول الدول العائمة إلى ملاذات ضريبية تضر بالاقتصاد العالمي. 

الأموال. إن غياب التنظيم الضريبي إن النظام الضريبي يجب أن يكون شفافاً ويتعاون مع السلطات الضريبية الدولية لمكافحة غسل 

يخلق منافسة غير عادلة مع الدول التقليدية ويشجع على الأنشطة غير المشروعة. يجب إلزام الدول العائمة بتبادل المعلومات 

مصالح المالية الضريبية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة التهرب. إن الاستقلال المالي هو حق سيادي، ولكنه لا يجب أن يضر بال

 العالمية. إن التوازن بين السيادة الضريبية والعدالة العالمية هو تحدي قانوني يتطلب حلولاً مبتكرة.

 

 الفصل التاسع التعاون القضائي وتسليم المجرمين في الفضاء البحري
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المجرمين الذين يلجأون إليها. يجب تطوير تقع الدول العائمة خارج الولاية القضائية للدول الساحلية، مما يخلق تحديات في ملاحقة 

اتفاقيات تسليم مجرمين خاصة بالدول البحرية، تضمن عدم تحولها إلى ملاذات آمنة للجناة. إن التعاون القضائي يتطلب ثقة متبادلة 

ويشجع على الإفلات من  وأنظمة قانونية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن غياب آليات التسليم يهدد الأمن الدولي

ند العقاب. يجب إلزام الدول العائمة بالتعاون في التحقيقات الجنائية وتبادل الأدلة القانونية. إن العدالة الجنائية لا يجب أن تتوقف ع

لجدية الدولة  حدود المياه الدولية، بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الكيانات السياسية. إن فعالية النظام القضائي البحري هي مقياس

 العائمة والتزامها بالقانون.

 

 الفصل العاشر حماية البيئة البحرية من أنشطة الاستيطان العائم

 

تؤثر أنشطة الدول العائمة على البيئة البحرية المحيطة، مما يستدعي التزامات بيئية صارمة لمنع التلوث والإضرار بالنظم 

ية تلزم الدول العائمة بإدارة نفاياتها وحماية التنوع البيولوجي البحري. إن الإهمال البيئي الإيكولوجية. يجب تطوير معايير بيئية دول

قد يؤدي إلى كوارث إقليمية تضر بالدول الساحلية والثروة السمكية العالمية. يجب إخضاع الدول العائمة لتقييمات أثر بيئي دورية 

ية مشتركة، ولا يجوز للدول العائمة التهرب منها بحجة السيادة. إن الاستدامة ومراقبة دولية مستقلة. إن حماية المحيطات هي مسؤول

البيئية هي شرط لبقاء الدول العائمة على المدى الطويل، وليست خياراً ثانوياً. إن القانون البحري الجديد يجب أن يقدس حماية البيئة 

 كأولوية قصوى فوق المصالح الاقتصادية الضيقة.

 

 عشر حقوق الإنسان والحريات في المجتمعات البحريةالفصل الحادي 

 

يجب أن تلتزم الدول العائمة بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وضمان حريات سكانها الأساسية دون تمييز أو قمع. إن العزلة 

قابية دولية لضمان الجغرافية قد تغري بعض الكيانات بانتهاك الحقوق بحجة الخصوصية أو الأمن الداخلي. يجب تطوير آليات ر

احترام حقوق الإنسان في المجتمعات البحرية، ومنع الاستغلال أو العمل القسري. إن انتهاك الحقوق في البحر هو انتهاك للقانون 

ة. إن الدولي تماماً كما على الأرض. يجب أن يتمتع سكان الدول العائمة بحق التنظيم والتعبير والمحاكمة العادلة وفق المعايير العالمي

الاجتماعية. إن التزام  экспериментыحماية الكرامة الإنسانية هي جوهر أي كيان سياسي شرعي، ولا يجوز التضحية بها في 

 الدول العائمة بحقوق الإنسان هو شرط للاعتراف الدولي والاستقرار الداخلي.

 

 الفصل الثاني عشر النظام الاقتصادي والتجاري للمدن العائمة

 

ول العائمة على أنشطة اقتصادية متنوعة مثل السياحة والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة، مما يحتاج لتنظيم تجاري دولي. تعتمد الد

يجب تطوير قواعد تجارية تضمن المنافسة العادلة ومنع الاحتكار أو الممارسات غير المشروعة في المياه الدولية. إن النظام 

مة المالية للدولة العائمة دون الإضرار بالاقتصادات الوطنية المجاورة. يجب تشجيع الابتكار الاقتصادي يجب أن يدعم الاستدا

الاقتصادي في البحر، ولكن ضمن أطر قانونية تحمي المستهلكين والمستثمرين. إن غياب التنظيم التجاري يخلق بيئة خطرة 

البحرية هي فرصة للنمو العالمي، ولكنها تحتاج إلى حوكمة رشيدة. إن  للاستثمار ويهدد استقرار الكيان العائم. إن التنمية الاقتصادية

 توازن السوق البحري هو مسؤولية مشتركة بين الدول العائمة والمجتمع الدولي.

 

 الفصل الثالث عشر العلاقة القانونية مع الدول الساحلية المجاورة

 

ق علاقات معقدة تتعلق بالأمن والموارد والخدمات اللوجستية. يجب توجد الدول العائمة غالباً بالقرب من دول ساحلية، مما يخل

تطوير بروتوكولات حسن جوار بحري تنظم التفاعل بين الدول العائمة والدول الساحلية، وتمنع النزاعات. إن الاعتماد المتبادل في 

لحقوق والواجبات قد يؤدي إلى توترات مجالات مثل الإمداد والطوارئ يتطلب تعاوناً مؤسسياً واضحاً. إن سوء الفهم حول ا

دبلوماسية أو عسكرية غير ضرورية. يجب احترام سيادة الدول الساحلية في مياهها الإقليمية، وعدم استخدام الدول العائمة لتهديد 

ة البحرية هي فن إدارة أمنها. إن العلاقة الإيجابية مع الجوار الساحلي هي ضمان لاستقرار الدولة العائمة وازدهارها. إن الدبلوماسي

 المصالح المتبادلة في فضاء مشترك.

 

 الفصل الرابع عشر حرية الملاحة وحق المرور للدول العائمة

 

يجب أن تحترم الدول العائمة مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار، ولا تعيق مرور السفن الدولية في مناطق نفوذها. إن إنشاء 

إلى مبررات أمنية قوية وموافقة دولية. إن تعكير صفو الملاحة الدولية يعتبر انتهاكاً جسيماً لقانون  مناطق حظر أو قيود مرور يحتاج

البحار ويستدعي عقوبات. يجب تنسيق حركة المرور البحري حول الدول العائمة لمنع الحوادث وضمان السلامة. إن حق المرور 
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بالكيانات العائمة. إن التوازن بين الأمن الداخلي للدولة العائمة وحرية البريء يجب أن يظل مكفولاً حتى في المناطق المحيطة 

 البحار العالمية هو تحدي دائم. إن احترام قوانين الملاحة هو علامة على نضج الدولة العائمة واندماجها في النظام الدولي.

 

 الفصل الخامس عشر المسؤولية الدولية عن الأضرار البحرية العابرة

 

أنشطة الدول العائمة في أضرار عابرة للحدود مثل التلوث أو الحوادث البحرية، مما يترتب عليه مسؤولية دولية. يجب  قد تتسبب

تطوير نظام مسؤولية واضح يلزم الدول العائمة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها للدول الأخرى أو للأفراد. إن إثبات المسؤولية 

حايدة وخبراء في الشؤون البحرية. إن غياب نظام تعويضات يضر بالضحايا ويهدد سمعة الدول يحتاج إلى آليات تحقيق دولية م

العائمة. يجب إلزام الدول العائمة بتأمين شامل يغطي المخاطر المحتملة لأنشطتها. إن تحمل المسؤولية هو واجب أخلاقي وقانوني 

 لتعويضات هي أساس السلام البحري والاستقرار الإقليمي.يعزز الثقة في الكيانات البحرية الناشئة. إن العدالة في ا

 

 الفصل السادس عشر تنظيم الهجرة واللجوء في المنصات البحرية

 

قد تصبح الدول العائمة وجهة للمهاجرين أو طالبي اللجوء الفارين من الصراعات، مما يطرح تحديات إنسانية وقانونية. يجب تطوير 

مع الاتفاقيات الدولية للاجئين، وتمنع استغلال المهاجرين. إن إغلاق الحدود البحرية أمام المحتاجين سياسات هجرة إنسانية تتوافق 

ي قد يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. يجب التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإدارة ملفات اللجوء ف

ختبار لضمير المجتمع الدولي والدول العائمة على حد سواء. إن النظام الهجري يجب أن يكون البحر. إن حماية حقوق اللاجئين هي ا

منظماً وآمناً، ويمنع الاتجار بالبشر عبر المنصات البحرية. إن الإنسانية في البحر هي قيمة عليا تعلو على الاعتبارات السياسية أو 

 الاقتصادية.

 

 انونية لإدارة الكيانات العائمةالفصل السابع عشر البنية التحتية الق

 

تحتاج الدول العائمة إلى أنظمة إدارية وقضائية وتشريعية متكاملة لإدارة شؤونها الداخلية بفعالية. يجب تطوير نماذج دستورية مرنة 

فوضى وانهيار الكيان من تناسب طبيعة الحياة البحرية والمجتمعات المتنوعة ثقافياً. إن غياب البنية القانونية الداخلية يؤدي إلى ال

الداخل. يجب تدريب الكوادر القانونية والإدارية على خصوصية الحكم في البيئة البحرية. إن استقلالية القضاء هي ضمان لسيادة 

الدولة في القانون داخل الدولة العائمة. إن الكفاءة الإدارية هي مفتاح نجاح التجربة البحرية واستدامتها على المدى الطويل. إن بناء 

 البحر يحتاج إلى إرادة سياسية وتنظيم مؤسسي دقيق.

 

 الفصل الثامن عشر النزاعات البحرية وآليات التسوية السلمية

 

قد تنشأ نزاعات بين الدول العائمة أو بينها وبين الدول التقليدية حول الحدود أو الموارد أو الحوادث. يجب تطوير آليات تسوية سلمية 

اعات البحرية، مثل التحكيم البحري الدولي. إن اللجوء إلى القوة لحل النزاعات في البحر مرفوض دولياً ويهدد متخصصة في النز

الأمن الملاحي. يجب إلزام الأطراف بتسوية خلافاتهم عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية المعتمدة. إن وجود محاكم بحرية 

لها بسرعة. إن السلام البحري هو مصلحة عالمية، ولا يجوز تعطيله بخلافات متخصصة يضمن فهم خصوصية القضايا البحرية وح

 محلية ضيقة. إن ثقافة الحوار والتسوية هي سمة الدول العائمة المسؤولة والناضجة قانونياً.

 

 الفصل التاسع عشر الرؤية المستقبلية لاتفاقية الاستيطان البحري

 

ولية شاملة للاستيطان البحري تنظم نشوء وعمل الدول العائمة بشكل موحد. يجب أن تكون في الختام، إن المستقبل يتطلب اتفاقية د

هذه الاتفاقية الإطار الأعلى للقانون البحري الجديد، تعلو على أي ممارسات فردية غير منظمة. إن الرؤية تقوم على دمج الدول 

إن بناء هذا النظام القانوني هو استثمار في توسيع رقعة الحياة البشرية العائمة في النظام الدولي كشركاء في التنمية والسلام البحري. 

بشكل آمن ومستدام. إن الدعوة موجهة للأمم المتحدة لقيادة صياغة هذه الاتفاقية التاريخية، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية. 

 متداد الحضاري الراقي.إن مستقبل البشرية قد يمتد إلى المحيطات، والقانون هو الضامن لهذا الا

 

 الفصل العشرون الخلاصة والدعوة لميثاق البحار المستقلة

 

إن الدعوة هنا موجهة لقادة العالم والمؤسسات الدولية لتوقيع ميثاق البحار المستقلة، الذي يقدس حق الإنسان في العمران البحري 

لجماعية في بناء مستقبل بحري عادل ومستدام. إن مستقبل الإنسانية المسؤول. يجب أن يكون هذا الميثاق تعبيراً عن إرادة البشرية ا
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يعتمد على قدرتنا اليوم على الاتفاق على تنظيم الحياة في المحيطات بما يخدم الجميع. إن البحر ليس فراغاً قانونياً، بل هو فضاء 

حترم القانون وتخدم الإنسانية. إن التعاون الدولي هو للحياة والسيادة المنظمة. إن الوقت مناسب لوضع اللبنات الأولى لدول بحرية ت

 السبيل الوحيد لتحويل حلم المدن العائمة إلى واقع قانوني آمن ومستقر.

 

 الخاتمة الأكاديمية

 

ن إن هذا الكتاب يمثل محاولة رائدة لتأسيس فرع قانوني جديد هو القانون الدولي للاستيطان البحري، استجابة للتحديات الناشئة ع

طموحات العمران في أعالي البحار. لقد سعينا من خلال الفصول إلى تقديم إطار نظري وتطبيقي لتنظيم الدول العائمة، مع الحفاظ 

على مبادئ السيادة والعدالة والبيئة. إن النتائج تؤكد على أن الصمت القانوني أمام هذه التطورات هو خطر داهم، وأن التجديد 

لوحيد للأمان البحري. إن المسؤولية تقع على عاتق الفقهاء والمشرعين لقيادة هذا التغيير وضمان أن تخدم التشريعي هو السبيل ا

المحيطات البشرية ولا تتحول إلى ساحات فوضى. نأمل أن يكون هذا العمل لبنة أساسية في صرح القانون الدولي الجديد، وأن يحفز 

لحيوي، لضمان مستقبل يسوده السلام البحري والازدهار المستدام لكل البشرية في هذا المزيد من الدراسات الجادة في هذا المجال ا

 الكوكب المائي.

 

 تم بحمد الله وتوفيقه

 

 الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي
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